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بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منھ

وبناء على الظھیر الشریف الصادر بتاریخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة
من المجلس الأعلى ولاسیما الفصلین 16 و17 منھ.

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاریخ 13 ماي 1964 والتي یعبر فیھا معالي الوزیر الأول عن إرادتھ تغییر مقتضیات الظھیر
الشریف عدد 1-59-335 المؤرخ بخامس وعشري ربیع الثاني عام 1379 (28 أكتوبر 1959) في شأن المصادقة على التصمیم عدد 5158
والنظام الموضوعین لتھیئة حي بني محمد وتواركة بمكناس والإعلان أن في ذلك مصلحة عمومیة مستفتیا ھل  لموضوع المقتضیات التي یشیر

إلیھا صبغة تنظیمیة.

وحیث إن الفصل 48 من الدستور الذي حدد میدان القانون نص على أنھ "یختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إلیھ صراحة بفصول أخرى
من الدستور بالتشریع في المیادین الآتیة:

- الحقوق الفردیة والجماعیة المنصوص علیھا في الباب الأول من ھذا الدستور
- المبادئ الأساسیة للقانون المدني والقانون الجنائي

- تنظیم القضاء بالمملكة
- الضمانات الأساسیة الممنوحة لموظفي الدولة المدنیین والعسكریین"

وحیث إن الفصل 13 من الظھیر الشریف المؤرخ بسابع قعدة 1371 (30 یولیوز 1952) بشأن الشؤون المعماریة نص على أن "المصادقة على
تصمیم التھیئة تعتبر إعلانا أن الأشغال والعملیات العمومیة اللازمة لإنجاز التصمیم ھي من المصلحة العمومیة وتترتب عنھا الآثار المبینة في

الفصل الرابع أعلاه سواء فیما یتعلق بالطرق والوسعات الفارغة أو بالمواضع المشار إلیھا في الفقرة الرابعة من الفصل الثامن"

وحیث إن الفصل الرابع المشار إلیھ أعلاه یتضمن تحدیدات متعلقة بممارسة حق الملكیة

وحیث إن المقتضیات العامة الواردة بالفصلین الرابع والثالث عشر المذكورین أعلاه إن كانت من نطاق القانون بمقتضى الفصل 48 من الدستور
الذي یشتمل على المبادئ الأساسیة للقانون المدني فإن موضوع الظھیر المستفتى فیھ الذي یقتصر على تطبیق تلك المقتضیات العامة على حالة

خصوصیة ھو خارج عن نطاق القانون المبین أعلاه.

لھذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستوریة بأن موضوع المقتضیات الظھیر الشریف عدد 1-59-335 المؤرخ بخامس وعشري ربیع الثاني عام 1379 موافق 28
أكتوبر 1959 ھو من حیز النصوص التنظیمیة.

وبھ صدر المقرر أعلاه في 6 محرم عام 1384 موافق 19 ماي 1964 من الغرفة الدستوریة المتركبة من السید أحمد الحمیاني بصفتھ رئیسا ومن
السادة مكسیم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزیز.
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